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النظام  لدى تهاى مواكبمع تشخيص مدIII  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مضمون مقررات لجنة بازل: الملخص
 تهرقابالام البنكي الجزائري لتعزيز لدى النظIII بازل لإرساء مقررات لجنة  عمليتصور تقديم وتهدف أيضا إلى  ،البنكي الجزائري

النظام البنكي  ى مواكبتها منومدIII بازل وسعيا لتحقيق هذه الأهداف فإنه من منطلق تشخيص مضمون مقررات لجنة البنكية. 
ية لجنة اتفاق لمتضمنة فيالتعديلات اراسة أن وقد توصلت هذه الد. الجزائرفي  ئهاالجزائري فإنه يتم استنتاج المتطلبات اللازمة لإرسا

خمس محاور  على رتكازهابا وذلك، زمة الرهن العقاريتجاوب حقيقي لواقع الساحة البنكية الدولية التي اهتزت بأهي III بازل 
 نسبيا ية إلا أنه ساهمرات الدولري للتطو النظام البنكي الجزائ مواكبةعلى الرغم من عدم  كما توصلت هذه الدراسة إلى أنه  .أساسية

من ه وأنظيمات على المستوى التشريعي، ملة من التنلج همن خلال إقرار III بازل بتهيئة المحيط البنكي للتكيف مع مقررات إتفاقية 
 لتعزيز الرقابة البنكية.III بازل إرساء مقررات اتفاقية  مستقبلاالضروري 

 . يولةس المال، السأ، النظام البنكي، الرقابة البنكية، كفاية ر IIIبازل الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract : This study aims to shed light on the content of the Basel III Committee’s 

decisions, with a diagnosis of their compliance within the Algerian banking system, as 

well as to present a practical perception to establish the decisions of the Basel III 

Committee in the Algerian banking system to enforce banking supervision. In order to 

achieve these goals, based on the diagnosis of the contents of the Basel III Committee’s 

decisions and the extent of their compliance within the Algerian banking system, the 

requirements for their implementation in Algeria are deduced. This study concluded that 

the amendments included in the Basel III committee’s accord represent an authentic 

response to the reality of the international banking arena that was shaken by the 

mortgage crisis, based on five basic axes. This study also found that, although the 

Algerian banking system did not keep pace with international developments, it relatively 

contributed to preparing the banking environment for adaptation to the Basel III 

decisions through its approval of a number of regulations at the legislative level, and 

that it is necessary to implement the Basel III decisions to enforce banking supervision. 
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 :المقدمة
اعتماد و لمالية العولمة تزايد نحو االم اتجاههواالبنكي الدولي  القطاع ةطأنش تهالإتساع الكبير الذي شهدفي ظل      

مات والتعامل ا المعلو نولوجيواكبة إيقاع العصر الحديث بتبني تكالملحة لمضرورة المع  مبادئ التحرير البنكي
 متزايدة اضغوط مما شكل ،تشابكأصبحت أنشطة القطاع البنكي شديدة التعقد والفقد  ،بالمبتكرات البنكية الحديثة

قوع في وإمكانية الو  البنكية لمخاطراتزايد مستويات تنوع و راء للرقابة والإشراف عليها ج لدى مختلف الأنظمة البنكية
  لى إنهيارات متتالية للبنوك.إ أدتالتي كأزمة الرهن العقاري أزمات بنكية  

نة بازل منذ لجتولت قد ف ، بنوكللية لالمراكز الماوسلامة  هاللحفاظ على استقرار الأنظمة البنكية وفي إطار سعي      
 و 1988سنة  Iل باز  تيقيتفاا تقديم أفضل أساليب الرقابة والإشراف على البنوك، وعلى الرغم مما قدمتهنشأتها 
مة ز أإلا أن وقوع  ،مة البنكيةمن توصيات فعالة للرقابة البنكية والحفاظ على استقرار الأنظ 2004سنة  IIبازل 

فقد  عندئذ ة.أكثر فعاليإشراف و رقابة عايير ضرورة اقتران أنشطة القطاع البنكي بمأكد  2007الرهن العقاري سنة 
وإصدار مجموعة من  2010سنة  IIIبازل اتفاقية  سعت لجنة بازل جاهدة لتعزيز آليات الرقابة البنكية بعقد

 .بنكيةالأنظمة الرار استقوك و ة للبنالمعززة لصلابة القاعدة الرأسمالي زالركائتشتمل على العديد من  لتوصيات التيا
ة في المحدوديدانية الم هجهودو العالمي  من النظام البنكي بنكي الجزائري يعد جزءا لا يتجزءوباعتبار أن النظام ال     

 Iزل باواكبة توصيات مخرا في تأهدت التي شوفق مقررات لجنة بازل للرقابة والإشراف البنكي، و تبني المعايير الدولية 
د أصبح من ، فق III بازليات كثير من توصود من توصياتها، مع عدم مواكبة الوتطبيقا جزئيا لعدد محد IIبازل  و

ل لدولية من خلانكية ابلرات امواكبة التطو هشاشته و  تجاوزالضرورة جدا إدراك النظام البنكي الجزائري بضرورة 
 ئرية.ى البنوك الجزاوإرسائها كآلية لتعزيز الإشراف الرقابة البنكية عل IIIبازل مقررات  التكيف مع

بازل  قرراتبم لإلتزامايف يمكن كتي :  وللإلمام بهذا الموضوع يمكن طرح الإشكالية في السؤال الآ إشكالية الدراسة :
III   ؟لدى النظام البنكي الجزائري لتعزيز الرقابة 

 : تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط الآتيةأهداف الدراسة : 
ة  تعزيز صلابة القاعدفي ودوافع إصدارها ومدى مساهمتها IIIبازل تسليط الضوء على مضمون مقررات لجنة  -

 الرأسمالية للبنوك واستقرار الأنظمة البنكية.
 الأساسية. امه بمحاورهومدى التزا  IIIبازل تشخيص مدى مواكبة النظام البنكي الجزائري لمقررات لجنة  -
قابة لتعزيز آليات الر  لبنكي الجزائريلدى النظام ا IIIبازل لإرساء مقررات لجنة العملية تقديم جملة من المتطلبات  -

 البنكية.
ل لتحليلي، من خلالوصفي انهج ااتباع الموفقا لصيغة إشكالية الدراسة وأهدافها فإنه سيتم المنهجية المتبعة : 

بازل نة لجسية لاتفاقية ور الأسالمحاوصف أبعاد لجنة بازل كهيئة بنكية دولية ومجمل انجازاتها الميدانية مع مضمون ا
III بازل ، ومن ثم يتم تحليل مدى مواكبة النظام البنكي الجزائري لمقررات لجنةIII ات الميدانية مع تحليل المتطلب

 لديه بهدف تعزيز الرقابة البنكية.ئها لإرسا
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ت تقرار الأنظمة البنكية فقد اعتبر في تعزيز اس IIIبازل نظرا للدور الذي تلعبه مقررات لجنة الدراسات السابقة : 
 محورا أساسيا للعديد من الدراسات والأبحاث، وتتمثل أهمها فيما يلي: 

لمالي ر الرفع اوآفاق تطبيق معيا الباحثان مقالا علميا بعنوان " واقعأعد : (  2018 ،طلحي وبوشنافة)دراسة  -
دى لمعيار لى الإلتزام بهذا اإلى تسليط الضوء على مد"، حيث هدفت هذه الدراسة  IIIوفق مقررات اتفاقية بازل 

رغم من  أنه على اللىلدراسة إذه اهالدول الاعضاء والدول العربية وآثاره المتوقعة على القطاع البنكي، وقد توصلت 
زام أكثر العربية والت ب البنوكأغل بساطة تطبيقه وفعاليته في الحد من المديونية إلا أنه شهد تأخرا في تطبيقه لدى

 لدى البنوك العالمية.
 ل المصرفيوتحديات العم ساهم الباحثان بإعداد مقال علمي بعنوان " فرص(:  2017دراسة )بريش وسدرة،  -

موقع يد تحدراسة هذه الد "، حيث هدفت –دراسة حالة البنوك الجزائرية  –قررات لجنة بازل في ظل مستجدات م
ت أهم ما توصلو ، في ظلها صرفيمع تحديد طبيعة فرص وتحديات العمل المالبنوك الجزائرية تجاه مقررات لجنة بازل 

 IIبازل عدم إرتقاء التزامها بمقررات و  Iبازل إليه هذه الدراسة هو تأخر التزام النظام البنكي الجزائري بمقررات لجنة 
 .IIIزل بانة لجإلى المستوى المطلوب. مع ضرورة إجراء العديد من التعديلات للتوافق مع مقررات 

على  IIIت معايير بازل أعد الباحثان مقالا علميا بعنوان " انعكاسا : (2017 ،رقايقيةو صيد )دراسة  -
لالتزام لثار المحتملة ديد الآلى تحإمنظومة الرقابة والإشراف في النظام المصرفي الجزائري " وقد هدفت هذه الدراسة 

معايير  ة إلى أن تبنياسه الدر ت هذبمعايير لجنة بازل لدى النظام المصرفي الجزائري ومدى الإستجابة لها. وقد توصل
 . صرفي العالميلنظام المقية لربطه بافرصة حقييعد و لدى النظام المصرفي الجزائري له انعكاسات ايجابية  IIIلجنة بازل 

المحور  يتم تخصيصس حيث. يةالدراسة إلى أربع محاور أساستقسيم وضوع هذا الموتقتضي معالجة خطة الدراسة : 
مفهومها لال خليها من عضوء سليط التومكانتها في الساحة البنكية الدولية وذلك ب بازلة لجنة ماهيالأول إلى 

وأهمية . ونظرا لخصوصية IIIبازل نة اتفاقية لجعقد انجازاتها قبل مجمل و الدولية ونشأتها ودورها في الساحة البنكية 
اه النظام وافع اتجن خلال عرض دموذلك ام الع هافي هذا الموضوع فإن المحور الثاني سيتضمن إطار  IIIبازل اتفاقية 

قرب تى يكون هذا الموضوع أإلى جانب مضمون محاورها الأساسية. وح IIIبازل البنكي الدولي نحو مقررات لجنة 
قررات طبيق ممن تئري نكي الجزاالنظام الب موقعتشخيص إلى سيتم تخصيصه المحور الثالث فإن إلى الواقع الجزائري 

إن آخر محور لهذه ف IIIبازل  ومساهمة في تأهيل النظام البنكي الجزائري لمواكبة مقررات لجنة .IIIبازل لجنة 
ى النظام البنكي الجزائري لد IIIالتي تمكن من إرساء مقررات لجنة بازل  المتطلباتسيتضمن جملة من الدراسة 

 لتعزيز رقابته البنكية.
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 :البنكية الدوليةومكانتها في الساحة لجنة بازل ماهية  .1
 ر البنكية وماة المخاطشراف وإدار في مجال الرقابة والإالساحة البنكية الدولية مع تراكم التجارب التي ملأت      

واستقرار  نوكللب ةاليكز الما لمر اسلامة أصبح موضوع فقد  ،وانهيارات متتالية للبنوك بنكيةالأزمات عايشت فيه من 
نة لجتعرف بهيئة  ت إشرافابية تحلى توحيد المتطلبات الرقإعندئذ فقد تولدت الحاجة  مطلبا دوليا، نظام البنكيال

جعا هاما مر  تعدقرراتها م تبار أنباعة، من أهم التطورات التي شهدتها الساحة البنكية الدوليتي تعتبر نشأتها الو  ،بازل
 للبنوك. ةكز الماليا المر سلامة قياس للأنظمة البنكية ل

 :لجنة بازلماهية  .1.1
ي وتزايد في قرن الماضمنذ النكية الب للأزماتتفاقم المخاطر الملازمة للنشاط البنكي وما نجم عنها من في ظل      

رقابة ير الدولية للين المعايتحيلى تتو  يئة دوليةلهظام البنكي الدولي بحاجة نصبح الأفقد حجم الديون المشكوك فيها 
في الساحة طر رة المخاات لإداواستحداث آلي هاالحفاظ على استقرار و وضمان كفاءة عمل الأجهزة البنكية البنكية 

 البنكية الدولية.
 يغة عالمية صإيجاد ت تحل أساسي المنطوية بشكواستجابة لمتطلبات الحفاظ على استقرار النظام البنكي الدولي      

دولية تعرف بلجنة  هيئة 1974سنة نهاية في فقد تأسست البنكية ر س المال والتقليل من حدة المخاطألكفاية ر 
زل بمدينة با دوليةسويات الالت كلجنة رقابية على أنشطة البنوك تعمل تحت إشراف بنك  ، والتي تعتبربازل الدولية

  .لتقدم توصيات تعرف بمقررات لجنة بازل الدولية، السويسرية
 و الصناعية، للدول المركزية البنوك محافظي من قرار بمقتضى أنشأت استشارية لجنة هي المصرفية للرقابة بازل لجنة"      
 تتضمن .المصارف على الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنيين من عمل فرق يساعدها سنويا مرات أربع اللجنة هذه تجتمع

 مختلف في الجيدة الممارسات نماذج إلى الإشارة مع المصارف على للرقابة المعايير و المبادئ بازل لجنة توصيات و قرارات

 قرارات تعد كما لممارسات،ا هذه من ستفادةالإ و المعايير و المبادئ تلك إتباع على الدول تحفيز بغرض البلدان
 للمصارف الإشرافية لوائحها ضمن رضهلتف القرارات تلك من المركزية البنوك تتبناه ما إلا ملزمة غير اللجنة هذه وتوصيات

وقد ضمت لجنة بازل  .(05، 2017 ، رقايقيةو " )صيد  فعلية قيمة الوقت مرور مع أصبحت أنها رغم لها، التابعة
 ، اليابان ، الياإيط ، فرنسا  كندا، مثلة في بلجيكا،نوك المركزية للدول الصناعية المتعند تأسسيها محافظي الب

  .الأمريكية تحدةالم الولايات ، المتحدة المملكة ، سويسرا ، السويد ، إسبانيا ، هولندا ، لوكسمبرغ
قع نكية وفقا لواايير البهائل للمع من المجهودات المبذولة من لجنة بازل منذ تأسيسها من تقديم كموعلى الرغم      

حين لآخر ن مت بنكية وع أزماالبنكية إلا أن وقدارة المخاطر عملية لإآليات استحداث النظام البنكي الدولي و 
الأزمات، وقد تجسد  مواجهة في وكالبن صلابة وتعزيز اللازمة لتقوية في المقاييس النظر إعادةأكد ضرورة تحيينها و 

سنة  IIIبازلو  2004سنة  IIبازل و  1988سنة  Iبازل ذلك من خلال إصدار ثلاث اتفاقيات تتمثل في 
2010.  
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 في الممارسات و النماذج لأفض تشكل دولية معايير نشر و إصدار نحو مساعيها في تثابر تزال لا و كانت حيث" 
 وحماية المصرفي، و المالي النظام استقرار و سلامة مبدأ ذلك في متخذة المصرفي، العمل على الإشراف و الرقابة مجال

 .( 02 ،2017، حميدي )  "المخاطر إدارة أساليب تدعيم و المودعين، حقوق
  :دور لجنة بازل في الساحة البنكية الدولية .2.1
والتعديلات التي طرأت  حول معدل كفاية رأس المال 1988إثر تعاقب صدور مقررات لجنة بازل منذ سنة      

 للرقابة دولي إطار إعطاء في كبير بقدر تساهم أن بازل لجنة استطاعت" عليها لتكون أكثر شمولية للمخاطر البنكية فقد

 الرقابية السلطات مختلف بين التنسيق ىعل يقوم ،المختلفة العالم دول في المركزية البنوك بين مشترك فكر إيجاد و المصرفية

 بذلك و  .المصرفي القطاع وخطورة يةبأهم منها إدراكا البنوك لها تتعرض التي المخاطر لمواجهة آليات إيجاد في والتفكير

  .( 05، 2017 ،  قايقيةر  وصيد  )   " الدولي الرقابي  للتعاون ساسالأ حجر تمثل  اللجنة هذه أصبحت
 وفي هذا الإطار فقد اتجهت جهود لجنة بازل نحو ما يلي:

 . العالمفيوضع معيار كفاية رأس المال والعمل على توحيده لدى مختلف الأنظمة البنكية  -
لمخاطر اابة على أدوات الرقفي أساليب و  من خلال إزالة الفروقاتبين البنوك متكافئة تنافسية إتاحة فرص  -

 وانعكاساتها على النشاط البنكي.
 ة والثقة في النظام المالي والبنكي.ب" تعزيز الصلا -
 لمتعلقة بالرقابة الاحترازية.اوضع حد أدنى للمعايير  -
 دولي في مجال الرقابة الاحترازية.تعزيز التعاون ال -
 (.202، 2011 ،وعطيةمارة ارسات البنكية والرقابية " )بن عمنشر وتوزيع أفضل للم -
بين مختلف ة لومات حديثمعبتكنولوجيا وير أساليب تداول المعلومات الناجمة عن الرقابة البنكية تسهيل وتط -

 البنوك في العالم.
 .ية والتشغيليةخاطر السوقوالم يةخاطر الائتمانالملاسيما ا يمكن مإلى أدنى التقليل من حدة المخاطر البنكية  -
 . العالمي البنكي النشاط قبةمرا في المستخدمة اتيالتقن ةيفعال تحسين"  -

 .( 175، 2017ة وبن عبدالفتاح ، " )جلايل الاحترازية الدنيا المعايير تحديد -
 :IIIبازل انجازات لجنة بازل قبل اتفاقية . 3.1
عتبر لحظة تحول حاسمة في والتي ت 2007قبل أن تشهد الساحة البنكية تداعيات أزمة الرهن العقاري سنة      

اهمت لجنة بازل في تطوير وترقية فقد س، IIIبازل و دافعا أساسيا لعقد اتفاقية معايير الرقابة والإشراف البنكية 
 .IIبازل و  Iبازل أساليب الرقابة على البنوك من خلال اتفاقيتين هما 

إلى سنة  1975والإجتماعات المتوالية منذ  فيفري المتناسقة لأعضاء لجنة بازل لجهود تبعا ل: Iبازل أ. إتفاقية 
أولى توصيات هذه اللجنة  إقراركمعيار دولي، فقد تم كفاية رأس المال  ل معيار موحدمن أجل التوصل إلى  1987

  1992، حيث وضعت أواخر سنة  Iباتفاقية بازل  تعرف تي وال 1988في جويلية من سنة من مجلس المحافظين 
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س المال يطبق ويلزم أأهم ما توصلت إليه هذه اللجنة هو وضع معيار موحد لكفاية ر "  كآخر أجل للإلتزام بها.
جاع الثقة بين المودعين إستر ر عالمي الهدف منه اعلى كافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي والذي يعتبر كمعي

تفاق يتعين على كافة البنوك أن تلتزم بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة هذا الإ والبنوك. وبمقتضى
س المال أو نسبة كوك أو نسبة أهذه النسبة سميت بنسبة كفاية ر  .% 8والتي ترجح بأوزان المخاطر الائتمانية إلى 

 العمري وخبيزة ، ) "  0,08  ≤  إجمالي المخاطر المرجحة \ رأس مال البنوك =  كوكنسبة    :  بال وعلاقتها هي
فقد تعاقبت  Iونظرا لما أثبته واقع الساحة البنكية الدولية من نقائص على مقررات اتفاقية بازل  .(402 ، 2017

المال معيار كفاية رأس صيغة دراج المخاطر السوقية في إاقتراح  1995جملة من التعديلات عليها، حيث تم في سنة 
شريحة ثالثة لرأس المال متمثلة في القروض المساندة  تم إضافةكما   ئتمانيةبعدما كان مقتصرا على تغطية المخاطر الإ

 .1998جاهزة في سنة وأصبحت صيغته  لأجل سنتين،
مت هذه هسأفقد  Iل فاقية لجنة باز رغبة في معالجة  أوجه القصور التي تميزت بها مقررات ات: IIبازل ب. اتفاقية 
كصندوق   الدولية ل للهيئاتس المال مع فتح المجاأبمقترحات جديدة على صياغة معدل كفاية ر  1999اللجنة سنة 

ح لتصب 2004رها إلى غاية سنة إلا أن الجدل حولها قد أخ 2001بداء الرأي حولها إلى غاية سنة النقد الدولي لإ
على محاور ثلاثة  IIبازل اقية حيث قامت اتف .IIبازل اقية باتف والتي عرفت. 2006قابلة للتنفيذ في نهاية سنة 

 هي: 
 حيث المخاطر، مختلف واجهةلم واللازم المخاطرة بأوزان المرجّح المال رأس كفاية لحساب مستحدثة طريقة"  -

 لها يكن لم التي التشغيل اطرلمخ شاملة تغطية وقدمت والسوق، الائتمان مخاطر معالجة في ةجوهري بتغييرات جاءت

 .I  بازل اتفاقية في حساب أي
 الخاصة، أمواله وحجم معين بنك اههيواج التي المخاطر بين التناسق من نوع خلق إلى وتهدف الإشرافية، الرقابة -

 بتقديرات القيام أيضا تضمني ولكنه كمية، معدلات بعدة لتزامإ مجرد ليس البنك على الإشراف أن على والتأكيد

 .أنظمته وقوة إدارته كفاءة حول نوعية
 أو بنك أي من يتطلَّب وهذا سوقال بسلوكيات الانضباط أو استقراره إلى والسعي السوق لانضباط فاعل نظام -

الخطر "  حجم لتحديد تّبعةالم والطرق للأخطار، تعرُّضها ومدى رأسمالها عن بالإفصاح تقوم أن مالية مؤسَّسة
 .( 44، 2014، )سليمان

  :IIIبازل عام لمقررات لجنة لالإطار ا. 2
دولية، لأنشطة الإقتصادية الطالت تداعياتها مختلف جوانب االتي  2007على ضوء أزمة الرهن العقاري سنة      

ا من ته على مواجتهعزيز قدر ت وتكبيرا لتحصين النظام البنكي الدولي من الأزما  افقد فقد أولت لجنة بازل اهتمام
امة ووضع مقاييس إصلاحية بسن قواعد أكثر صر  II زلوبا Iخلال استكمال الجهود المبذولة في اتفاقيتي بازل 

 .2010نة س IIIزل باتفاقية وقد تم ذلك في إطار االرقابة البنكية والإشراف،   حيثياتجوهرية على  توتغييرا
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 :IIIبازل اتجاه النظام البنكي الدولي نحو مقررات لجنة دوافع . 1.2
عن  اجمةغة كفاية رأس المال النفي صيمن مكاسب في تغطية أوجه القصور  IIبازل على الرغم مما حققته إتفاقية     

فافية في بدأ الشمنكية وتكريس المخاطر الببة على ساليب الرقاأمن تغطية لمخاطر التشغيل وتقوية  Iبازل مقررات 
ا قلق العديد من طبيقها أثار وموثوقية ت IIبازل ( إلا أن مدى نجاعة مقررات لجنة السوق )انضباطالسوق البنكي 

 بشأن مسايرتها للأزمات المالية العالمية المحتملة.الخبراء وشكوكهم 
 والشركات، البنوك كبرى وطالت ، 2007 سنة أواخر منذ المالي بالنظام عصفت التي العالمية المالية الأزمة إن"     

 العمل إلى 2009 العام في ةالمركزي البنوك مسئولي و التنظيمية الجهات العشرين مجموعة زعماء عاجل بشكل دعت

 عن جزئيا نتجت التي العالمية ةالمالي الأزمة أعقاب في المصرفية الأموال رؤوس بخصوص صرامة أكثر لوائح وضع على

  .( 876،  2019رقايقية ،  و) صيد  " مستقبلية  مالية أزمة أية آثار خفض بهدف و ، للبنوك آمنة غير تعاملات
 تية:للدوافع الآ IIIبازل ووفقا لهذه الظروف فقد اتجهت لجنة بازل نحو اصدار اتفاقية 

شغيلية التسوقية و نية والاطر الائتماالمال على المخأس في صياغتها لمعيار كفاية ر  IIبازل إقتصار اهتمام مقررات   -
 زمة.حداث الأإ في مخاطر السيولة ومخاطر المصادفة والتي ساهمت بشكل كبيردون الاخذ بعين الإعتبار 

نكي في العالم شاط البها النضعف مستويات وصلابة رؤوس الأموال اللازمة لتغطية مختلف المخاطر التي يواجه  -
  بنكية. هة المخاطر اليا لمواجواق الأولى من رأس مال البنك التي يفترض أن يكون نواة صلبة ودرعا لا سيما الشريحة

 خلال من المال تطلبات رأسم تخفيض إلى البنوك من الكثير عمدت حيث المعقدة التوريق عمليات في " المبالغة -

 أعلى المال رأس كفاية معدل لكمظهرة بذ خارجها، إلى الميزانية داخل من ونقلها للأصول التوريق وإعادة التوريق

السوق " )  في تداولها يتم اتسند إلى ضعيفة السيولة ديون تحويل تتضمن عملية هو التوريق أن علما  .الواقع من
 .( 279، 2013، نجار

لسوق اشفافية فصاح و عدم الإلتزام الكلي بمبدأ انضباط السوق، والذي تبين من خلال ضعف مستوى الإ   -
غالطات لبنوك وماملاء سادت لدى الكثير من مؤسسات التصنيف الائتماني معاملات تضليلية لعالبنكي، حيث 

شاط لى نوخيمة ع سلبية انعكاساتإلى أدى  مابخصوص المستويات الحقيقية للمخاطر البنكية المستقبلية وهو 
 البنوك والإقتصاد الدولي.

 : IIIبازل . مضمون مقررات لجنة 2.2
تدابير  IIIبازل اقية فقد ضمت اتف 2007انطلاقا من الدروس المستنبطة من أزمة الرهن العقاري سنة      

ثل وتتم،  2019نة بداية س د إلىيمت تم تطبيقها تدريجيا في إطار زمنيالتي و  ،من المحاور تصحيحية ملخصة في جملة
 :فيما يلي IIIبازل اتفاقية محاور 

من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات وامتصاص : أ. تحسين نوعية وبنية قاعدة رؤوس أموال البنوك
على ضرورة تحسين نوعية وشفافية  IIIبازل اتفاقية نصت فقد وإدارة الفترات الصعبة في النشاط البنكي الخسائر 

على تفاصيل معيار كفاية رأس من خلال إدخال تغييرات جوهرية تم ذلك وصلابة قاعدة رؤوس أموال البنوك وقد 
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إبتداءا من  %4.5الى  %2دنى لنسبة رأس المال الأولي من إذ أن " الإتفاقية الجديدة تلزم البنوك برفع الحد الأالمال. 
من الأصول  %2.5لزمها بإضافة هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته ، كما ت2015يناير 

إلى  2019والتعهدات المصرفية لتدعيم أو الحفاظ على رأس مال يتزايد تدريجيا ليصل المجموع بحلول الأول من يناير 
، هذا بالإضافة %6لى إ %4، وبنفس الطريقة بالنسبة للشريحة الأولى ) رأس المال الأساسي ( بعد رفعه من 7%

ة الأزمات مستقبلا مع إلغاء الشريحة الثالثة التي  ه( لاستخدامه في مواج %2.5و %0إلى هامش آخر ) بين 
س المال أمعيار معدل كفاية ر أصبح فقد  IIIبازل وفي إطار اتفاقية  .( 47، 2014)سليمان، كانت سابقا " 

  : وفق الصيغة الآتية

رأس المال الأساسي+رأس المال التكميلي=  IIIوفقا لاتفاقية بازل  معدل كفاية رأس المال
 مخاطر الإئتمان+مخاطر السوق+مخاطر التشغيلية

   ≥  10,5 % 

والناجمة عن  2007نة سلعقاري اه البنوك من خسائر خلال أزمة الرهن تنظرا لما تكبد: تغطية المخاطرب. تعزيز 
ندات والمشتقات المالية وتمويل سق على غرار مخاطر التوري IIبازل المخاطر التي لم تؤخذ بعين الإعتبار في مقررات 

تعزيز  IIIل باز تفاقية فقد شددت ا  -alea moral-ومخاطر تصحيح التصنيف الإئتماني ومخاطر المصادفةالدين 
 .دوليةواق المالية الالأسفي  ارهاتغطية المخاطر والخسائر الناجمة عن إعادة تقييم الأصول المالية نتاج تقلب أسع

ة، وكذا محفظة المتاجر صرفية و ة الموقد تم ذلك من خلال " رفع متطلبات رأس المال لعمليات إعادة التوريق في المحفظ
المال  سأمن ر  خصيص جزءية بترفع متطلبات الإفصاح المالي. كما قامت الإتفاقتعزيز عملية المراجعة الرقابية 

ت الدين ء وتمويل سنداعادة شراإيات ية المقابلة والناشئة عن العمليات على المشتقات وعمللمواجهة المخاطر الإئتمان
المقابل " )  ئتمانية للطرفلاءة الإالم وكذا المخاطر الناشئة عن تعديلات التقييم الإئتماني للأصول المالية أو انخفاض

ا المحور تعزيز الركيزة من خلال هذ IIIبازل . وبذلك فقد عملت اتفاقية ( 42-41، 2018، وبوشنافةطلحي 
ات الرأسمالية المتطلب لموالي يلخص نسبةوالجدول ا والمتمثلة في الرقابة على المخاطر البنكية. IIبازل الثانية لمقررات 
 السندات:لتغطية مخاطر 

 ( % ) الوحدة: نسبة مئوية "نسبة المتطلبات الرأسمالية للسندات" :  01 دولالج
فترة الاستحقاق  تنقيط السندات

 المتبقية
 انكشاف التوريق جهات أخرى الجهات السيادية

AAA إلىAA-  ،-
1   A 

 2 1 0,5 سنة 1 ≥
 8 4 2 سنوات 5>  1 ˂

 16 8 4 سنوات 5 ≥
BBB-   إلى A+، 

A-2  ،A-3 ،P-3 
 4 2 1 سنة 1 ≥

 12 6 3 سنوات 5>  1 ˂
 24 12 6 سنوات 5 ≥

 (282، 2013، نجار )المصدر: 
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جمة الناض المتعثرة م القرو يل من حجمن أجل كبح التوسع في العمليات الائتمانية والتقل: الرافعة الماليةنسبة ج. 
لبنكي ستقرار النظام االى زعزعة إالتخفيف من حدة المخاطر التي تؤدي و  2007عن أزمة الرهن العقاري سنة 

 ذا المحور"نص هوبذلك فقد  لية.باحترام نسبة تعرف بنسبة الرافعة الما IIIبازل فقد أوصت إتفاقية قتصادي، والإ
يث تهدف هذه حلمخاطر، اس اسأعلى إدخال نسبة الرافعة المالية كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال على 

 همكون في معظمه من الأسي ) الذي يتمن رأس المال الأساس % 3النسبة للتحكم في منح القروض، وقد قدرت بـ 
ذلك ية، و زان ترجيجتخدام أو اس يزانية دونصول داخل الميزانية والأصول خارج الم(، ويتم حساب هذه النسبة من الأ

 (.2018،87، عياش والعايب )"  وفقا للصيغة الآتية

رأس المال الأساسي=  الرافعة الماليةنسبة 
 % 3  ≤   إجمالي التعرضات داخل الميزانية و خارج الميزانية

لشفافية اق مبادئ صاح وتطبيفي عمليات الإف واضحارهن العقاري نقصا لكشفت أزمة ابعدما  : انضباط السوقد. 
ع المعلومات بة في جموصعو  والتي أدت إلى غموض في المستويات الحقيقية للمخاطر البنكيةفي النشاط البنكي، 

في ، فقد تم للعملاء مانياللازمة لقياسها من مختلف المؤسسات المتخصصة وبعض المغالطات في التصنيف الإئت
فصاح عن المعلومات ات بخصوص الإاحعداد اقتر بإ IIبازل الدعامة الثالثة لاتفاقية إعادة النظر في  IIIبازلاتفاقية 

بنوك في إطار توصياتها الجديدة ألزمت اللجنة ال" حيث  .2011لتعديلات النهائية ابتداءا من سنة بامع الإلتزام 
ا عبر نشر في مواقعهتقة. كما لمطببضرورة الإفصاح عن كل العناصر المكونة للأموال الخاصة القانونية والتخفيضات ا
لجنة ، كما أعدت اللقانونيةصة اشبكة الإنترنت كل الخصائص التعاقدية للأدوات التي تدخل في تكوين الأموال الخا

ت رسات التعويضاحول مما ناسبقتراح يرمي إلى إلزام البنوك بالإفصاح عن معلومات واضحة ودقيقة في الوقت الما
  .( 284 ،2013، رنجا) "  لبنكاوالمكافآت، بما يسمح للمتعاملين في السوق بإجراء تقييم دقيق وملائم لممارسات 

 يه من انهياراتأدت إل عين ومامشكلة نقص السيولة بين المستثمرين والمودبعد الهلع الذي أحدثته : . السيولةه
جعل مسألة السيولة من  إلى III بازللجنة إتفاقية  وإفلاسها فقد عمدت متتالية للبنوك خلال أزمة الرهن العقاري 

بنكية ير السيولة اللتعز  مليعيار عالعمل على بلورة ممعى ضرورة على المواضيع الأساسية المطروحة للنقاش والدراسة 
 ثلتين فيما يلي: موقد انتهت هذه الجهود باعتماد نسبين والمت، ومواجهة مخاطرها

سيولة ضمن رابات الى التكيف مع اضطتهدف هذه النسبة إلى تعزيز قدرة المصرف عل" : تغطية السيولةنسبة  -
 شكل يغطيلفوري باقابلة للتسييل يوم عمل ويعني ذلك احتفاظ المصرف بأصول سائلة أو أصول  30نطاق 

 :كما يلي  تسببالكامل أو يزيد عن ضغوط السحب المرتفعة للنقد من المصرف لمدة شهر كامل وهي تح

الأصول العالية الجودةنسبة تغطية السيولة = 
 % 100  ≤   مجموع التدفقات النقدية الصافية الخارجة خلال 30 يوما المقبلة

لجودة بأنها عالية ا صولوعلى المصارف المحافظة على هذه النسبة بشكل دائم على المستوى الفردي وتعرف الأ
 .( 41، 2018، وبوشنافة) طلحي الأصول القابلة للتسييل بسرعة وبدون خسائر " 
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فإن  يوم 30دى ملة على لى توفير السيو إنسبة تغطية السيولة التي تهدف لدور إتماما : التمويل المستقر نسبة -
ك حتى تكون هنا ملة وذلكنة كاستوفير موارد مستقرة متاحة لأنشطة البنوك لمدة نسبة التمويل المستقر تهدف إلى 

 الصيغة الآتية: هذه النسبةوتأخذ ة أنشطتها ، مرونة أكبر لممارس

إجمالي الموارد المستقرة المتاحة لسنة=  التمويل المستقرنسبة 
 % 100  ≤   إجمالي احتياجات التمويل المستقرة لمدة سنة

 من خلال الجدول الآتي: IIIبازل ويمكن تلخيص التوزيع الزمني لتنفيذ اتفاقية 
 (%ئوية م) الوحدة: نسبة  " IIIبازل جدول زمني لتنفيذ اتفاقية " :  02دول الج

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الإشراف من  نسبة الرافعة المالية
طرف السلطات 

 الرقابية

 1 -2013جانفي  1فترة التقييم 
 2017جانفي
 2015جانفي  1تاريخ النشر 

 01الإندماج في الركيزة 

الحد الأدنى لنسبة راس 
المال من حقوق 

 المساهمين

/ / 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 2,5 1,875 1,25 0,625 / / / / / التحوطيرأس المال 
الحد الأدنى لنسبة راس 

المال من حقوق 
المساهمين + رأس المال 

 التحوطي

/ / 3,5 4,0 4,5 5,125 5,75 6,375 7,0 

الحد الأدنى لرأس المال 
 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 4,5 / / 1الفئة 

الحد الأدنى من إجمالي 
 راس المال

/ / 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

الحد الأدنى لإجمالي 
رأس المال+ رأس مال 

 التحوط

/ / 8,0 8,0 8,0 8,625 9,25 9,875 10,5 

 (21، 2017سدرة ، و بريش )المصدر: 
  : IIIبازل قررات لجنة في ظل م النظام البنكي الجزائري موقع. 3

هذا التأخر لم يمنعه من  ، إلا أنII بازلقررات لجنة بم الإلتزامعلى الرغم من تأخر النظام البنكي الجزائري في      
يئة المحيط كية ومحاولة تهاطر البنالمخ الدولية الحاصلة في معايير الرقابة البنكية والإشراف ومواجهةمواكبة التطورات 

 نظيمات على المستوىجملة من الت ارقر من خلال إ  IIIبازل البنكي للتكيف مستقبلا مع مقررات إتفاقية 
 والتي تلخصت نتائجها في النقاط الموالية:التشريعي، 
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  :رفع الحد الأدنى لرأس المال. 1.3
ن ممرحليا جملة  المركزي د أصدر البنكفقرؤوس أموالها قاعدة لى تمتين المركز المالي للبنوك وتعزيز صلابة إسعيا      

تحدد لنسبة للجزائر يبا" إنه فبذلك و ، الدوليةالتنظيمات لمواكبة للتطورات الحاصلة في الساحة البنكية والإقتصادية 
  :لاث مراحلبثدنى بتنظيم وقد مر ذلك الحد الأ

 مليون دج، 100بة للمؤسسات المالية ن دج وبالنسمليو  500بنوك لأول مرة بـ أس مال الحدد الحد الأدنى لر  -
 .04/07/1990الصادر في  01-90وذلك بموجب تنظيم رقم 

ات المالية وذلك بموجب مليون دج بالنسبة للمؤسس 500مليار دج بالنسبة للبنوك و 2,5 رفع هذا الحد إلى ثم -
 .04/03/2004صادر في ال 01-04التنظيم 

 لمالية، وذلك بموجب تنظيم رقمامليار دج للمؤسسات  3.5نسبة للبنوك ومليار دج بال 10ثم رفع هذا الحد إلى  -
  (. 55، 2014)سليمان،   " 23/12/2008الصادر في  08-04

جنة الإعتبار ما أوصت به هذه الل لم تأخذ بعينفإنها  IIIبازل وباعتبار أن هذه التنظيمات قد سبقت زمنيا إتفاقية 
 قط برفع مستوىفا اكتفت ، وإنميةوالشريحة الثانمنه الشريحة الأولى مكونات بخصوص تركيبة وبنية رؤوس أموال بين 

 رأس المال
  :. فرض نسبة سيولة2.3
على المدى  السيولة عن مشكلة تبعا للظروف الصعبة التي سايرتها الساحة البنكية الدولية من أزمات ناجمة     

ورات من واكبة هذه التطميته في ئري نفقد  أبدى النظام البنكي الجزا رزته من انهيارات متتالية للبنوكما أفو القصير 
 04 -11 نظام رقمدار ال" عمل بنك الجزائر على إصحيث خلال اهتمامه بمعيار السيولة على المدى القصير. 

 ه على أنة الثالثة مننصت المادإذ والمتضمن تعريف وقياس وتسيير خطر السيولة،  2011ماي  24المؤرخ في 
لتزامات دى القصير واا على المقيقهصول المتوفرة والممكن تحالبنوك والمؤسسات المالية ملزمة باحترام نسبة بين الأ

 لمقدمة، وتسمىتزامات الالإو المستلمة من البنوك ومجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير  التمويل
 (. 290، 2013، ) نجار" %100هذه النسبة بالمعامل الأدنى للسيولة، ويجب أن تكون أكبر من 

  IIIبازلت زائري لمقررالبنكي الجام ااستجابة النظهتمام بمعيار السيولة إلا أن على الرغم من التوافق الحاصل في الإو 
الجزائر طة في الناشوك البن لجزائربنك ا ألزم حيث، لها  تمامامطابقة  إذ لم تكن ،السيولةمعيار جزئية بخصوص كانت 

بين نسبة  III بازلقية ه اتفاالذي قدمت) من شهر إلى ثلاثة أشهر ( دون التفصيل بشكل عام باحترام نسبة سيولة 
البنوك  حة لأنشطةارد مستقرة متاتهدف إلى توفير مو يوم ونسبة التمويل المستقر التي  30تغطية السيولة على نطاق 

 لمدة سنة كاملة.
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  :إصدار نظام الرقابة الداخلية .3.3
لرقابة الداخلية للبنوك باوالمتعلق  11-08أصدر البنك المركزي نظام رقم  2008نوفمبر  28بتاريخ      

مفهوم  وبعثلي للبنوك قابة داخر ظام والمؤسسات المالية، وذلك إدراكا بأن إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتكوين ن
 المخاطر. يعتبر  إجراءا وقائيا أوليا للتصدي للأزمات ومواجهة جديد له 

طر وقياسها، يل المخاخلية وتحلإذ " يتعين أن يتوفر لدى كل بنك أو مؤسسة مالية نظام مناسب للرقابة الدا     
اطر عت قاعدة المخلمجال وسذا اهأخذا بعين الإعتبار طبيعة وحجم عملياته بهدف تقييم مختلف أنواع المخاطر. وفي 

م رقابة لبنوك وضع نظاب على اما يجاطر عدم المطابقة ومخاطر التسوية، كإلى أنواع أخرى تمثلت في مخاطر التركز ومخ
لمبلغ ل طرف مقابل االية لكت المداخلية قادر على مراقبة المخاطر ما بين البنوك من خلال تحديد البنوك والمؤسسا

في السوق  تتملتي لاسيما ا قصى للقروض المقدمة والإقتراض المتحصل عليه من الأطراف المقابلة المصرفية،الأ
، 2016،  اعيليسمطورة و )بو  "النقدية أخذا بعين الإعتبار احترام الحدود ، نظام التسجيل ومعالجة المعلومات 

182.) 
امة عتبارها الدعبامتأخرة  ة الداخليةلمتطلبات الرقابة البنكيالنظام البنكي الجزائري  قد كانت استجابةوبذلك ف     

وتعزيزها من خلال رفع متطلبات  IIIبازل الدعامة في اتفاقية وتم تأكيد هذه  2004سنة  IIبازل الثانية لاتفاقية 
بالمقارنة مع توصيات  غير مكتمل 11-08وعلى العموم فإن نظام الرقابة الداخلية وفقا للنظام  الإفصاح المالي.

 يتضمن ولكنه كمية، معدلات بعدة زاملتإ مجرد ليسوالتي تعتبر أن نظام الرقابة الداخلية  IIIبازل و  IIبازل اتفاقية 

 .أنظمته وقوة إدارته كفاءة حول نوعية بتقديرات القيام أيضا
 :لدى البنوك والمؤسسات الماليةنسبة الملاءة  .4.3
ية وبصفة لمنه البنوك والمؤسسات الما 2دة تلزم الما 2014فيفيري  16المؤرخ في  1-14" حسب النظام      

 ا القانونية من جهة ومجموعبين مجموع أمواله% 9.5مستمرة على أساس فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره 
فقد أقرت وجوب تغطية  3ة ، أما المادمخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى

 ،2019، ورقايقية" ) صيد % 7بواقع  عملياتية ومخاطر السوقالأموال القاعدية كلا من مخاطر القرض والمخاطر ال
 :تم تسجيل النقاط الآتيةبخصوص هذه النسبة فإنه  IIIبازل . ومقارنة مع ( 880ص: 

من ارتفعت  حيث IIIزل باقررات لجنة تبعا لملبنكي الجزائري بشكل جزئي لرفع هذه النسبة استجاب النظام ا -
 .%10,5المحدد بـ و  IIIبازل إلا أن هذا الإرتفاع لم يبلغ مستوى ما حددته اتفاقية   %9,5إلى   8%
مخاطر العملياتية و  ن المخاطرلى الرغم من اتساع نظرة النظام البنكي الجزائري تجاه المخاطر البنكية على كل مع -

دا إذ تم جر كان متأخرا ا المعيا هذفيالسوق ) إلى جانب المخاطر الائتمانية المتعمامل بها سابقا ( إلا أن إدراجهما 
، مع IIبازلار اتفاقية في إط 2004لياتية ) التشغيلية ( عام والمخاطر العم 1996إدراج مخاطر السوق سنة 
 لاحتساب معيار كفاية رأس المال .  IIIبازل التأكيد عليهما في اتفاقية 



 

 209                                                                                                                   (2020 أفريل، 1، العددالسادس)المجلد مجلة البشائر الاقتصادية  
 

 
 

  (أس مال البنك ر ولى من شريحة الأتغطية الأموال القاعدية ) الأقر البنك المركزي متطلبات أكثر صرامة بخصوص  -
بازل ة  اتفاقيفيتي حددت كحد أدنى لكل من مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق وال % 7بنسبة 

III  6بنسبة % . 

 :الإبلاغ المالي.5.3
نوك صة للبعلى ضرورة نشر كل من المعلومات المتعلقة بتركيبة الأموال الخا 36في المادة  1-14أشار النظام      

 مة لأنشطتها.ر الملاز ة للمخاطالخاصالبنوك أموال ومدى تغطية وأنشطتها ومستوى المخاطر التي تتعرض لها البنوك 
ية التي أوصت الشفاف تمتطلباو من أن الإشارة إلى الإفصاح لدى البنوك يعد استجابة لانضباط السوق الرغم وعلى 

أطرافها و ء البنوك علوماتي يزود عملامظر التجسيد الفعلي بتوفير نظام تإلا أن ذلك ين IIIبازل و  IIبازل بها اتفاقية 
 المشاركة بالمعلومات التي تتميز بالدفة والتفصيل والسرعة.

 لرقابة التعزيز  IIIبازل قررات لجنة بمالنظام البنكي الجزائري إلتزام  متطلبات. 4
، فإنه ا مستقبلاكي الجزائري للإلتزام بهالمبذولة لتهيئة المحيط البنهود الجو  IIIبازل لجنة تبعا لمضمون اتفاقية      

ير توفيتم  أنعزيز الرقابة البنكية لتلدى النظام البنكي الجزائري  IIIإرساء مقررات لجنة بازل يقتضي الأمر من أجل 
 :فيما يليوالمتمثلة  جملة من المتطلبات

ل باز يق اتفاقية ا في تطبلمضي قدما"  من خلالمواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في الساحة البنكية الدولية  -
III ،الجزائر في  كنبولعل إسراع  على مستوى البنوك الجزائرية وذلك حتى لا تكون بمعزل عن التطورات الدولية

لى العلاقة لجزائر عنك ابإنشاء هيئة تنقيط محلية من أكثر الأمور تشجيعا في هذا الجانب، مع عدم اقتصار 
قية لتأكد من مصدالبنوك وايات اعلى مراقبة عملة بمعدل الملاءة وإنما يجب أن يكون هدفه منصبا كذلك كيالميكاني

 .( 296،  2013احها " )نجار، ستوى إفصبياناتها وحرصه على زيادة م
تقتصر على رفع   ، والتي لاIIIبازل تحسين نوعية وبنية قاعدة رؤوس أموال البنوك وفق توصيات العمل على  -

لمال من ر كفاية رأس ابات معيامتطل وإنما احترام ،فقط البنكيةالمستوى العام لرأس المال والتقليل من حدة المخاطر 
حتى  ة قاعدتهاوية متانها وتقلتعزيز صلابترؤوس أموال البنوك الجزائرية على بنية خلال إدخال تغييرات جوهرية 

 %4,5 ية إلىهم العادللأس قوق الملكيةلحمن خلال رفع الحد الأدنى تتحمل خلال فترات التقلبات الإقتصادية، 
 .%10,5إلى  %9,5مع رفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال إلى من 

" بيئة داعمة للحوكمة في  فقو  ، ويتم ذلكIIIزل باواكبة مقررات لجنة دى البنوك الجزائرية لمل ملائمةتوفير بيئة  -
ائرية  البنوك الجز فيلحوكمة اص باتطبيق الحوكمة والعمل على إعداد ميثاق خ صالنظام المصرفي الجزائري من خلال فر 

 ( .211، 2017، هاني" )
ن م، IIIبازل ية لعات اتفاقتطل وفقاة الرقابة البنكية الداخلي نطاق بخصوص سيع نظرة النظام البنكي الجزائريتو  -

ات جانب التقدير  وعية إلىالن وإدراج التقديرات خلال إعطاء دور أكبر لمجلس إدارة البنك للرقابة على المخاطر
 .الكمية المعتمدة



 

 210                                                                                                                   (2020 أفريل، 1، العددالسادس)المجلد مجلة البشائر الاقتصادية  
 

 
 

تفافية لادعامة الثانية مثل الي ري والذالإهتمام أكثر بمبدأ انضباط السوق ) الشفافية ( لدى النظام البنكي الجزائ -
يتم ذلك و العقاري،  زمة الرهنأبعد أن كان أحد الأسباب الرئيسية لوقوع  IIIبازل وشددت عليه اتفاقية  IIزل با

اتها مع وجوب في عملي لشاملةا" تطوير البنى التحتية لنظم المعلومات في المصارف واستغلال الأنظمة من خلال  
الراشد " )  دئ الحكممبا تكثيف بنك الجزائر لجهوده من أجل الوصول إلى مستوى الشفافية والإفصاح في إطار

 (. 882، 2019صيد ورقايقية ، 
سبة والمتضمن إلزام البنوك باحترام ن 2011ماي  24 المؤرخ في 04 -11إصدار النظام رقم على الرغم من  -

لال خائري من نظام البنكي الجز السيولة لدى المعيار تعزيز إلا أنه من الضروري أشهر  3سيولة على مدى شهر إلى 
رة ارد مستقستقر بهدف توفير مو سبة التمويل المالتي وضعت تحت تصرف البنوك ن ،IIIبازل متثال لتوصيات لجنة الإ

 متاحة لأنشطة البنوك لمدة سنة كاملة.
وإعداد  كل مستمرلبنوك بشبا" تنمية مهارات العاملين الإهتمام بكفاءة وقدرات العنصر البشري من خلال   -

لال القيام ببرامج من خ IIIبازل أن تستوعب بشكل جيد مقررات در البنكية على مستوى عالمي على الكوا
،  2016،  وشيليفة ولل) خ "تدريبية متطورة، تعمل على تطوير الصناعة البنكية الجزائرية بشكل دائم ومستمر 

230-231). 
 

 :الخاتمة
رير ل بمبادئ التحوالتعام ة الماليةتلقي الأنظمة البنكية الدولية لصدمات قوية هزت استقرارها نتاج العولم بعد     

ة لدى لأنظمة البنكيا عتاقتنفقد  وانهيارات متتالية للبنوك، 2007البنكي وتسببها بوقوع أزمة الرهن العقاري سنة 
ية وفعال ثر صرامةقابية أكليات ر آاعتماد ستقرار لدى الأنظمة البنكية من خلال تحقيق الإبضرورة مختلف دول العالم 

 IIIبازل ضمنتها مقررات لجنة تلقيت الإصلاحات التي فقد  عندئذ ،IIبازل ومعالجة العيوب التي أقرتها اتفاقية 
م في تعزيز تساهديدة ير جمعاي تعديلات في شكلتضمنت كونها   ،في الساحة البنكية والمالية الدوليةقويا ترحيبا 

 IIIبازل رات لجنة رساء مقر إن إقدرة البنوك على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرار الأنظمة البنكية. لذلك ف
لبنكية يات الرقابة اتعزيز آلو اشته قبلية ايجابية، تتمثل في تجاوز هشمستلدى النظام البنكي الجزائري له انعكاسات 

 م البنكي الدولي.  وربطه بمستجدات النظا
 جملة من النقاط والمتمثلة فيما يلي : وتتلخص نتائج هذه الدراسة في 

ية ت الرقابة البنكليالآ هاتعديل فينجاحها يرتبط ساس للتعاون الرقابي البنكي الدولي و تعد لجنة بازل الحجر الأ  -
ارتباط وثيقا  لبنكيظام المالي والابة النلص هاتعزيز و وتقوية قاعدتها الرأسمالية زيادة تحصين المراكز المالية للبنوك سعيها لو 

 بنكيةلية و ات مقوع أزماحت بو في معايير الرقابة البنكية التي سماستنباطها بشكل صحيح للنقائص والثغرات  بمدى
 ثم تدارك هذه النقائص بوضع معايير أكثر صرامة.
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وقوع لعملي رد فعل بمثابة ة البنكية بخصوص معايير الرقاب IIIبازل لجنة تعتبر التعديلات التي جاءت بها اتفاقية   -
صلاحات دمت حزمة من الإق حيث ،وتجاوب حقيقي لواقع الساحة المالية البنكية 2007سنة أزمة الرهن العقاري 

 لمخاطر .اة مختلف مواجهو صدمات الأزمات البنكية الرقابية الدولية لتقوية الأنظمة البنكية على استيعاب 
تحسين نوعية  تشتمل علىث ، حيIIبازل تصحيحية لمقررات لجنة بطبيعة خمس محاور على هذه تقاقية الاترتكز  -

 .ضباط السوق السيولة وانة ومعاييراليوبنية قاعدة رؤوس أموال البنوك وتعزيز تغطية المخاطر واحترام نسبة الرافعة الم
يط تهيئة المحسبيا بنه ساهم لا أنإعلى الرغم من عدم مسايرة النظام البنكي الجزائري للتطورات البنكية الدولية  -

، يعينظيمات على المستوى التشر من خلال إقرار جملة من الت IIIبازل البنكي للتكيف مستقبلا مع مقررات إتفاقية 
 ابة الداخلية،ظام الرقصدار نإمع سيولة على المدى القصير  فرض نسبةو رفع الحد الأدنى لرأس المال  والتي تضمنت

 يها.لمالي لدا بلاغنسبة الملاءة لدى البنوك والمؤسسات المالية وتنظيم عملية الإلى فرض إبالإضافة 
م بنكية ويتتعزيز آليات الرقابة الللدى النظام البنكي الجزائري  IIIبازل من الضروري جدا إرساء مقررات اتفاقية  -

 ين نوعية وبنيةتحسعلى  لعملاو  اصلة في الساحة البنكية الدوليةواكبة التطورات والمستجدات الحذلك من خلال م
دارة البنك للرقابة على إعطاء دور أكبر لمجلس إمع  IIIبازل لجنة قاعدة رؤوس أموال البنوك وفق توصيات 

ز معيار زائري و تعزيلبنكي الجنظام االشفافية ( لدى اللى الإهتمام أكثر بمبدأ انضباط السوق ) إالمخاطر، بالإضافة 
 السيولة مع الإهتمام بكفاءة وقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم.

 :وانطلاقا من النتائج السابقة يمكن تقديم جملة من التوصيات والمتمثلة فيما يلي
 ائري للتكيف معكي الجز ط البنالمضي قدما في مواكبة التطورات الدولية من خلال تكثيف الجهود لتهيئة المحي  -

 وإرسائها لدى النظام البنكي الجزائري .  IIIبازل مقررات لجنة 
ليه اتفاقية أكدت ع التي توفير المناخ المناسب لانضباط السوق البنكي الجزائري وتدعيم مبادئ الشفافية -
التي تحقق  لمعلوماتاكنولوجيا لبنوك الجزائرية بتلنظم معلومات ا عصرنة البنى التحتية، وذلك من خلال IIIزلبا

 .قيةوتسمح بالحصول على المعلومات التي تتميز بالدقة والمصدا مستوى عال من الإفصاح
 ادرة علىعلها قو الذي يجالنحلى للبنوك الجزائرية ع موظفيقدرات أكبر بالجانب التكويني وتنمية  إعطاء اهتمام -

 ا.إمكانية مواكبتها وتجسيد محاورها ميدانيمع  IIIبازل إدراك مضمون مقررات لجنة 
ل احترام لبنكي الجزائري من خلااوالإستعداد لتبنيها لدى النظام  IIIبازل تدعيم سبل التوافق مع مقررات لجنة  -

    مبادئ الحوكمة البنكية. 
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